
 مقديشــو – يراقب المتابعون بخشـــية 
احتمال انزلاق الصومال في دائرة العنف 
والعزلـــة الدوليـــة بعد أن ترجـــم الرئيس 
محمـــد عبداللـــه فرماجو تعنتـــه بإجراء 
انتخابات برلمانية، كانت مقررة في فبراير 
الماضـــي، وفق مـــا تمليه عليه حســـاباته 
السياســـية، بتمديـــد فتـــرة رئاســـته إلى 
عامـــين آخرين، في تحـــرك واجه معارضة 

داخلية قوية وتحذيرات دولية متواترة.
ووقع الرئيس الصومالي، الذي يحظى 
بدعم من تركيا وقطر الأربعاء الماضي على 
تمديد ولايته وولاية حكومته، مما دفع بكل 
من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين 
وغيرهم إلـــى   التلويح بفـــرض عقوبات 
على مقديشـــو عبر ممارسة ضغوط عليها 
للتراجـــع عـــن الخطوة، كما حـــذرت قوى 
دولية عديدة من تفاقم عدم الاســـتقرار في 

واحدة من أكثر دول العالم هشاشة.

تحدي القانون

قـــاد خلـــل الأولويـــات بالنســـبة إلى 
الأقاليـــم في كيفية إجراء الانتخابات، إلى 
السيناريو الأسوأ، والتي قد تجعل الدولة 
التي تعاني من ويـــلات الإرهاب تدور في 
حلقة مفرغة قـــد لا تتمكن من إرضاء كافة 
الأطيـــاف السياســـية، بعد تجـــاوز موعد 
إجـــراء الانتخابـــات رغـــم وجـــود قانون 
انتخابي جديد يتوقع مراقبون أن يؤسس 
إلى عدالة سياســـية في بلد الكلمة الفصل 

فيه للقبائل.
ومهـــد توقيـــع فرماجو نهايـــة العام 
الماضي قانون الانتخابات الجديد المسمى 
”صوت واحد لشخص واحد“ بعد مصادقة 

البرلمان الطريق إلى تنظيم أول انتخابات 
برلمانية عبر الاقتراع المباشـــر منذ عقود، 
بدلا من نظـــام المحاصصـــة القبلية، على 
أن ينتخـــب الفائـــزون رئيســـا للبلاد كما 

يقتضيه الدستور.
فورماجـــو  بـــين  المواجهـــة  أن  غيـــر 
والقـــوى المعارضـــة فـــي بعـــض الأقاليم 
تطيل من أزمة الانتخابات، التي استمرت 
شـــهورا بعد تأجيلها في فبراير الماضي. 
ويقول منتقدون إن فترة رئاسته قد انتهت 

وأنه لا شرعية دستورية له في المنصب.
ولـــم تتمكن الحكومـــة الفيدرالية منذ 
أشـــهر من التوصـــل لاتفاق حـــول كيفية 
إجراء الانتخابات مع باقي الأقاليم، حيث 
اعترضت ولايتا بونتلاند وجوبالاند على 
قضايا معينـــة، وحذر المجتمع الدولي من 
إجراء انتخابات جزئية، وتسبب الجمود 
فـــي نهاية المطاف في أعمـــال عنف دامية 
ضد المتظاهريـــن الذين عارضـــوا تأجيل 

الانتخابات.

وشـــملت القضايـــا الخلافيـــة خلال 
المحادثات حول العمليـــة الانتخابية بين 
الحكومـــة الفيدراليـــة وحـــكام الأقاليـــم، 
تشـــكيل لجنة إدارة الانتخابات واختيار 
صوماليلانـــد  لمنطقـــة  اللجنـــة  أعضـــاء 
الصومـــال  يشـــهد  ولـــم  الانفصاليـــة. 

انتخابات مباشرة منذ عقود.
ويقول الناشـــط عبدالله محمد شروا 
فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وســـائل إعلام 
محليـــة إن مـــا حدث يمكن تفســـيره على 
أنه ”انقـــلاب نفذته مجموعـــة من الناس 
المتعطشـــين للســـلطة لفترة طويلة وهذا 
تمامـــا مثـــل أكثـــر المقامـــرة السياســـية 

جنونا“.
التفويض  تمديـــد  خطـــوة  وتواجـــه 
معارضة  للصومـــال  كرئيس  لفورماجـــو 
شـــديدة من المجتمع الدولـــي، الذي يحذر 
من أن جماعة الشـــباب المتطرفة المرتبطة 
بالقاعدة يمكن أن تستفيد من الانقسامات 

السياسية الساخنة في البلاد.
ووقـــع فرماجـــو على القانـــون المثير 
للجدل بعد أن صـــوّت مجلس النواب في 
وقت سابق هذا الأســـبوع لتمديد ولايته 
لمـــدة عامـــين بينما دعـــا إلـــى انتخابات 
مباشـــرة خلال ذلـــك الوقت، لكـــن زعماء 
التصويـــت  وصفـــوا  الشـــيوخ  مجلـــس 
بأنـــه غير قانونـــي واحتجـــت المعارضة 

الصومالية.

سلاح المساعدات

يعتمـــد الصومـــال بشـــكل كبير على 
المســـاعدات الخارجية 
لإطعام وإيواء ورعاية 

عـــدد كبيـــر من الســـكان 
النازحين بســـبب انعدام الأمن 

والصدمـــات المناخية، فضلاً عن 
تدريب قواته الأمنية وتجهيزها. 
وأي عقوبـــات محتملة قد تجعل 
البلاد في مأزق أكبر لا يمكن لها 
مواجهته لاسيما وأن اقتصادها 
ضعيـــف للغايـــة فـــي ظـــل عدم 

الاستقرار.
ويبـــدو أن تلويـــح دول غربية 

بمراجعة مسألة المســـاعدات المقدمة 
للصومـــال ســـيجعل جميـــع القـــوى 

السياســـية تدخل في معـــارك جانبية قد 
تطـــول. وقد قالـــت بريطانيـــا إن خطوة 
تمديد ولاية فرماجـــو ”تقوض مصداقية 
وهـــددت بالعمل مع  القيادة الصومالية“ 
الشـــركاء الدوليين ”لإعادة تقييم علاقتنا 

وطبيعة مساعدتنا للصومال“.
وقبـــل ذلـــك، قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكن فـــي بيان إن 

”الولايـــات المتحـــدة تشـــعر بخيبـــة أمل 
شـــديدة“ بســـبب هـــذه الخطـــوة، وهدد 
فيهـــا باحتمـــال فـــرض عقوبـــات وقيود 
على التأشـــيرات وإعادة تقييم ”علاقاتنا 
الحكومـــة  البيـــان  ودعـــا  الثنائيـــة“. 
الفيدراليـــة الصومالية ودول المنطقة إلى 
العودة بشـــكل عاجـــل إلـــى   المحادثات 

بشأن أزمة الانتخابات.
وكان الاتحـــاد الأوروبي قد حذر من 
أن التوقيع على القرار ليصبح قانونا من 
شأنه أن يقسم الصومال و“يشكل تهديدا 
خطيرا للسلام والاستقرار في الصومال 
وجيرانه“. وهددت بروكســـل بالنظر في 

ردًا على  اتخـــاذ ”إجـــراءات ملموســـة“ 
ذلـــك. لكنها لم توضح بدقـــة طبيعة تلك 

الإجراءات.
ومع ذلـــك، حاولت مقديشـــو الدفاع 
عن قانونية الخطـــوة، حيث ردت وزارة 
الخارجية على الانتقادات الغربية بأنها 
تشعر بالقلق إزاء ”التصريحات المضللة 
من قبل بعض الشـــركاء  والمثيرة للقلق“ 
الشعب  بـ“تحريض  واتهمتهم  الدوليين، 
الصومالـــي ضـــد حكومته الشـــرعية“. 
وأضاف البيان أن الصومال ”ســـيرفض 
المســـاعدات  لاســـتخدام  محـــاولات  أي 

الإنسانية لابتزاز البلاد“.

تهديدات الجهاديين

بـــدأ الصومـــال فـــي الانهيـــار فـــي 
العـــام 1991، عندما أطـــاح أمراء الحرب 
بالدكتاتـــور ســـياد بـــري ثـــم انقلبـــوا 
علـــى بعضهم البعض. وتركت ســـنوات 
الصراع والهجمات التي شـــنتها حركة 
الشـــباب، إلى جانب المجاعة البلد ممزقًا 

بشكل كبير.
لكنه اليوم قد يواجه نفس السيناريو 
مع بعـــض الاختلافـــات التي قـــد تكون 
أخطـــر، حيث قد تؤدي فـــي كل الأحوال 
إلى عـــدم الاســـتقرار في بلـــد يبلغ عدد 

سكانه حوالي 12 مليون نسمة.
ويســـعى المتطرفـــون إلى اســـتغلال 
حالة التشـــرذم فـــي الحياة السياســـية 
الصوماليـــة التي لا يؤمنـــون بها أصلا 
من أجل شن بعض الهجمات. وهذا تحد 
آخـــر ســـيجعل البلد في خضـــم إصرار 
فرماجو على تنفيذ مشـــروعه أمام وضع 
قد لا يســـتطيع أحد مواجهته خاصة مع 

تقليص أعداد القوات الأميركية.
وتعمـــق الإحبـــاط بســـبب الفوضى 
السياســـية فـــي العاصمـــة، ففـــي وقت 
ســـابق، قـــال المتحدث باســـم الشـــرطة 
الصوماليـــة صـــادق عدن علـــي إن ”14 
شـــخصا على الأقـــل قتلوا فـــي الهجوم 
الأخير عندما انفجرت حافلتهم الصغيرة 
في عبـــوة ناســـفة في جيـــرادا غولولي 

شمال مقديشو“.
الصومالية  الأمـــن  أجهـــزة  وألقـــت 
كالعـــادة باللـــوم علـــى حركة الشـــباب 
الإسلامية المتشددة. وقالت إنه في اليوم 
السابق فقط لحادثة جيرادا، قامت قوات 
الأمـــن الصومالية بتفكيـــك 5 متفجرات 

بأمان على طول ذلك الطريق.
وتسيطر حركة الشـــباب على أجزاء 
كبيـــرة مـــن جنـــوب ووســـط الصومال 
العاصمـــة  تســـتهدف  مـــا  وغالبـــا 
بتفجيرات انتحاريـــة. وكانت الجماعة 
المتطرفة هدفًا متكررًا للضربات الجوية 

العسكرية الأميركية.
وتتّبع حركة الشباب طريقتين لفرض 
أجندتهـــا على ســـكان القـــرى والبلدات 
عبـــر فتـــح قنـــوات اتصال مـــع أعيانها 
لإخضاعهم ليكونوا حبـــل التواصل مع 
الســـكان عند جمع الإتاوات مقابل تأمين 
أموال الأعيان، بينما تلجأ للقوة في حال 

امتناع قاطنيها.
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فرماجو يجر

من مربع الانقسام إلى دائرة العزلة
تفاقم الأزمة السياسية ينذر بتحريك خليط من فوضى العنف والجوع

ــــــس الصومالي محمــــــد عبدالله فرماجــــــو إجراء  ــــــم الرئي عكــــــس تصمي
ــــــات المثيرة للجدل رغبته بالاســــــتمرار في الحكــــــم وتمديد فترة  الانتخاب
رئاسته مهما كان الثمن، الأمر الذي دفعه إلى عدم الاهتمام بما يوجه إليه 
من انتقادات من جانب قوى المعارضة بسبب تعنته في عدم تقديم تنازلات 
تنهــــــي الأزمة السياســــــية، بل وبدا وكأنه يجر البلد من مربع الانقســــــام 
والتشــــــظي إلى العزلة الدولية التي ستجعله برمته في موقف محرج على 

كافة الأصعدة.

لا توحي الوقائع على الأرض في سنجار بوجود مؤشرات حقيقية لتطبيق 
الاتفاق الموقع منذ نصف عام بشأن تطبيع الأوضاع فيه، فالقضاء الواقع 
ــــــا ولا إداريا ولا عودة  في منطقة اســــــتراتيجية لا يشــــــهد اســــــتقرارا أمني
للنازحين إليه حتى الآن، ناهيك عن وجود خلافات بين سكان القضاء في 
ظل تعدد القوى المســــــيطرة، ما جعل المراقبين يشككون في نجاحه بعد كل 

هذا التأخير.

تلويح الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي وبريطانيا 

بإعادة تقييم تقديم 

المساعدات للصومال 

سيجعل القوى السياسية 

تدخل في متاهة قد تطول 

وستفجر عنف المتطرفين

العناد لا يصلح السياسة

الجرح لم يندمل بعد

 بغــداد - يحـــاول المتابعون للشـــأن 
العراقي تقييم اتفاق ســـنجار المبرم بين 
الحكومـــة الاتحاديـــة في بغـــداد وإقليم 
كردســـتان العراق بعد أشهر من توقيعه، 
إذ لا توجـــد دلائـــل حتى الآن تشـــير إلى 
تنفيـــذه علـــى الأرض فالخلافـــات غيـــر 
المعلنة أفقدته قيمته لاسيما وأن السخط 
بين المجتمعات المحليـــة وكل المتداخلين 
في هذه المشـــكلة قد يهدد هذه التســـوية 

الهشة والاستقرار بشكل عام.
وفـــي أكتوبر الماضـــي، وقّعت بغداد 
اتفاقية إعادة الاستقرار وتطبيع الوضع 
في قضاء ســـنجار، وهـــي اتفاقية أمنية 
مشـــتركة مع حكومة أربيل بشأن البلدة 
الإيزيديّة الواقعة ضمن محافظة نينوى 
التي ســـقطت في قبضة داعش في 2014، 
وشـــهدت حينـــذاك إبـــادة جماعية ضد 
ســـكانه. كما اختطف التنظيم أكثر من 6 
آلاف مدني، مازال مصير أكثر من نصفهم 
مجهـــولا، بالإضافة إلى نـــزوح أكثر من 

300 ألف آخرين إلى إقليم كردستان.

لكـــن لمـــاذا عجـــز رئيـــس الحكومة 
مصطفى الكاظمـــي حتى الآن في إرجاع 
النازحـــين الإيزيديين إلى هـــذا القضاء 
ولماذ لم يترجم بنود الاتفاقية على الأرض 
خاصـــة وأن الرئيس برهم صالح صادق 
مؤخرا على قانون الناجيات الإيزيديات، 
الـــذي صـــوت عليـــه البرلمـــان. ويتيـــح 
القانون منح امتيازات وتعويضات مالية 
ومعنوية وإعادة تأهيل الناجيات لإعادة 
اندماجهن فـــي المجتمع فضلا عن إعادة 

إعمار مناطقهم.
ومنـــذ إبـــرام الاتفاق كـــرر الكاظمي 
تعهداته وحرص حكومته وجديتها على 
تأمين عودة جميـــع النازحين وبضمنهم 
أبنـــاء المكـــون الإيزيـــدي إلـــى مناطقهم 
بعد طرد داعش وعودة الاســـتقرار ودعم 
الناجيـــات والناجين الإيزيديين وتحقيق 
مطالبهم. لكـــنّ هناك تشـــعبا كبيرا أخّر 

إتمام التسوية بالشكل المطلوب.
ويتضمن اتفاق إعادة الاســـتقرار في 
ســـنجار نقاطًـــا إدارية وأمنيـــة وخدمية 
عديـــدة ويتـــم الاتفـــاق بشـــأن الجانـــب 
الإداري مـــع حكومـــة إقليـــم كردســـتان 
ومحافظة نينوى، مع الأخذ بعين الاعتبار 

مطالب أهالي القضاء.
ويدخـــل كل مـــا هـــو أمنـــي ضمـــن 
نطـــاق وصلاحيات الحكومـــة الاتحادية 
بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان. أما 
الجانب الخدمي فســـيكون من مسؤولية 
لجنة مشـــتركة بين الحكومـــة الاتحادية 

وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى.
وتهـــدف الاتفاقية، التي تحظى بدعم 
دولـــي، بالأســـاس إلى إخراج مســـلحي 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني وفصائـــل 
الحشـــد الشـــعبي والمجاميـــع المنضوية 
تحت لوائهما من المدينة الاســـتراتيجية، 
حيـــث تمركز في ســـنجار قرابـــة 20 ألف 
مسلح ينتمون إلى سبعة فصائل مختلفة.
وتقع ســـنجار في موقع استراتيجي 
في المنطقة الشمالية الغربية من نينوى، 

على حدود محافظة الحســـكة الســـورية 
من الشـــمال الغربي ومحافظة سيلوبي/

ســـيرناك التركية إلى الشـــمال الشـــرقي 
ويشكل موقع المدينة في المنطقة المتنازع 
عليها بين بغداد وأربيل محل تنافس بين 

الطرفين.
وكانـــت قـــوات البيشـــمركة الكردية 
تســـيطر علـــى المنطقـــة منذ عـــام 2003، 
لكنهـــا انســـحبت عنـــد هجـــوم داعش 
تكتيكيـــا كمـــا قال الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني آنـــذاك دون أن توضح أي 
ســـبب مقنع للإيزيديين، فدخلت حينها 
مجموعة مســـلحة تابعة لحـــزب العمال 
الكردســـتاني إلى المنطقة بحجة الدفاع 

عن الأقلية الإيزيدية.
خـــلال الفترة الأخيرة بـــرزت بعض 
الانتقـــادات الموجهـــة إلـــى   الكاظمـــي 
وحكومتـــه، فعلى ســـبيل المثـــال، اعتبر 
إقليـــم  حكومـــة  فـــي  الداخليـــة  وزيـــر 
كردســـتان ريبـــر أحمـــد الأحـــد الماضي 
أن اتفاق ســـنجار الـــذي أُبرم بين بغداد 
وأربيل ”نُفذ شـــكليا فقط“. وهذا الكلام 
قد يكون كافيا للوقوف على الصعوبات 

التي تواجهها بغداد.
وســـبق أن قالـــت بغداد إنهـــا بدأت 
بتطبيـــق الاتفـــاق منذ مطلع ديســـمبر 
الماضي من خلال نشـــر قـــوات الحكومة 
الاتحادية وإخراج الجماعات المســـلحة 
من قضاء سنجار، وهو ما تنفيه حكومة 

أربيل.
ومع ذلك، يعتقـــد مراقبون أنه بينما 
المســـتمرة  التوتـــرات  الاتفـــاق  يهـــدئ 
بين النخـــب العراقيـــة والكرديـــة، فإنه 
لا يرقـــى إلى   مســـتوى تلبيـــة المطالب 
المحلية لتســـوية سياسية شـــاملة وأنه 
ما لم تصبح الأقليـــات المحلية أصحاب 
مصلحة إلـــى جانب الحكومات الوطنية 
المفاوضـــات  ستســـتمر  والمحليـــة، 
الحصريـــة في منـــع حـــل النزاعات في 
واحـــدة مـــن أكثـــر المناطـــق هشاشـــة 

بالبلاد.
ويبـــدو أن الحاجـــة الملحـــة لإبـــرام 
الاتفاق، وســـبب دعم الولايـــات المتحدة 
والأمم المتحـــدة للمحادثات، لم تكن لهما 
علاقـــة كبيـــرة بوضـــع ســـنجار كأرض 
متنـــازع عليها بين الحكومتين في بغداد 
وأربيل بقدر ما كانت لهما علاقة بالرغبة 
في ســـد الطريـــق أمـــام حـــزب العمال 
الكردستاني والميليشـــيات المدعومة من 

إيران في تلك المنطقة.
وبالنســـبة إلى ســـنجار فـــإن حزب 
العمـــال الكردســـتاني، الـــذي ظهر إلى 
الوجـــود قبـــل أكثر مـــن 40 عامـــا على 
خلفيـــة كل من الاســـتقطاب السياســـي 
والعرقي في تركيا والحرب الباردة رسخ 
أقدامه فـــي المنطقة لأن معظم الإيزيديين 
الديمقراطـــي  الحـــزب  أن  يعتقـــدون 
الكردســـتاني الـــذي يتزعمـــه مســـعود 
بارزاني قد خـــان الإيزيديين في المنطقة 

وأخضعهم لتنظيم داعش.
ويصب الســـكان المحليـــون، وحتى 
الديمقراطـــي  الحـــزب  فـــي  أعضـــاء 
الكردســـتاني جام غضبهـــم على رئيس 
الـــوزراء مســـرور بارزانـــي علـــى نحو 
متزايـــد بســـبب عـــدم كفاءتـــه وقمعـــه 
وفســـاده. وفي حقيقة الأمر ينظر هؤلاء 
على نحـــو متزايـــد إلى   حالـــة انعدام 
تطبيـــق القانون التي تعيشـــها أســـرته 
بنفـــس الطريقـــة التـــي كان ينظـــر بها 
العراقيـــون فـــي الماضـــي إلـــى الرئيس 

صدام حسين ونجليه عدي وقصي.

تأخر تنفيذ الاتفاق بين 

بغداد وأربيل وإرجاع 

النازحين الإيزيديين يحرك 

مزيجا من المشاكل لا 

يمكن السيطرة عليه
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ُ

لماذا لم ي

الأوضاع في سنجار حتى الآن

لبلاد.
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